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  الملخص
امة للضرائب وأجهزة  يتناول هذا البحث دور الآليات غير القضائية في مكافحة الفساد المالي والإداري في دولة قطر، مع التركيز على التكامل بين الهيئة الع

لإطار المفاهيمي للمكافحة غير  الرقابة المالية في تتبع الأموال غير المشروعة والحد من جرائم الفساد قبل وصولها إلى مرحلة التقاضي. ويستعرض البحث ا 
، في تعزيز النزاهة القضائية، ويبين أدوار الجهات الرقابية المختلفة، مثل ديوان المحاسبة، ووحدة المعلومات المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية

الجهات المختصة، ودورها في كشف التهرب الضريبي وغسل  والشفافية وحماية المال العام. كما يناقش آليات تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين
، كالذكاء الأموال والشركات الوهمية من خلال تحليل البيانات المالية والضريبية. ويخلص البحث إلى أن التكامل المؤسسي وتوظيف التقنيات الحديثة

الفساد، وتحقيق الرقابة الاستباقية، واسترداد الأموال غير المشروعة، بما  الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، يسهمان في تعزيز كفاءة منظومة مكافحة 
 في بناء مؤسسات تتسم بالنزاهة والحوكمة الرشيدة.  2030يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 

 .مكافحة الفساد ، القضائية ، دور ، التكامل ، الضرائب، الرقابة المالية ، قطر  :الكلمات المفتاحية
Abstract:                                                                                                  

This research examines the role of non-judicial mechanisms in combating financial and administrative corruption in 

the State of Qatar, with particular emphasis on the integration between the General Tax Authority and financial 

oversight bodies in tracking illicit funds and preventing corruption before judicial intervention becomes necessary. The 

study reviews the conceptual framework of non-judicial anti-corruption measures and highlights the roles of the State 

Audit Bureau, the Financial Information Unit, and the Administrative Control and Transparency Authority in 

promoting integrity, transparency, and the protection of public funds. It further analyzes the importance of information 

sharing, electronic integration, and financial intelligence in detecting tax evasion, money laundering, and shell 

companies through the analysis of financial and tax data. The study concludes that institutional integration, supported 

by modern technologies such as artificial intelligence and big data analytics, significantly enhances the effectiveness of 

anti-corruption efforts, strengthens preventive oversight, facilitates the recovery of illicit assets, and contributes to 

achieving the objectives of Qatar National Vision 2030 by promoting transparency, accountability, and good 

governance. 

Keywords : Anti-corruption, judiciary, role, integration, taxes, financial oversight, Qatar. 
 المقدمة: 

إن الفساد المالي والإداري من أخطر الظواهر التي تهدد استقرار الاقتصادات الوطنية وتعيق مسارات التنمية المستدامة 
عالميًا، ومع التطور المتسارع في الأنظمة المالية وتعقد الجرائم الاقتصادية مثل غسل الأموال والاختلاس والتهرب 

لقضائية التقليدية كافيًا وحده، إذ غالبًا ما يأتي تدخل القضاء في مراحل لاحقة  الضريبي، لم يعد الاعتماد على الأساليب ا
بعد وقوع الضرر وتبديد الأموال، ومن هنا اتجهت النظم الحديثة إلى تفعيل الآليات غير القضائية القائمة على الرقابة  

 اتها.الاستباقية والتتبع المالي والوقاية المبكرة للحد من هذه الجرائم في بداي
، حيث تستهدف هذه 2030وتبرز دولة قطر كنموذج متقدم في تعزيز النزاهة والشفافية استنادًا إلى رؤية قطر الوطنية 

الرؤية بناء مؤسسات قوية وفعالة قادرة على حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وقد نتج عن ذلك تطوير 
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منظومة رقابية لا تقتصر على المسار القضائي، بل تمتد إلى أدوات إدارية ومالية متخصصة تعمل على متابعة حركة 
 الأموال داخل الدولة وخارجها.

ويتمثل جوهر هذه المنظومة في مبدأ التكامل المؤسسي بين أجهزة الدولة، وخاصة بين الهيئة العامة للضرائب وأجهزة 
الرقابة المالية مثل ديوان المحاسبة ووحدة المعلومات المالية وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومصرف قطر المركزي، حيث 

على تحصيل الإيرادات، بل تمتلك بيانات مالية واسعة تكشف حجم التدفقات النقدية  لا يقتصر دور الهيئة العامة للضرائب 
للأفراد والشركات، في حين تضطلع أجهزة الرقابة بمهام التدقيق على الإنفاق العام ورصد المعاملات المشبوهة ومتابعة 

 تضخم الثروات. 
ويؤدي تبادل البيانات بين هذه الجهات إلى بناء شبكة رقابية دقيقة تتيح تتبع مصادر الأموال ومساراتها، كما يساعد على  

كشف الفجوات بين الدخل المصرح به والثروة الفعلية، وهو ما يشكل مؤشرًا أوليًا على وجود شبهات فساد أو إثراء غير 
 مشروع.

وتهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على دور الآليات غير القضائية في مكافحة الفساد في دولة قطر، مع التركيز على  
تحليل التكامل بين الهيئة العامة للضرائب وأجهزة الرقابة المالية، وبيان إسهام هذا التعاون في سد الثغرات المالية وتتبع 

 بما يعزز كفاءة منظومة مكافحة الفساد ويحقق الحماية الاستباقية للاقتصاد الوطني. الأموال غير المشروعة واستردادها،
 :أولًا: أهمية البحث

 : الأهمية العلمية )النظرية(. 1
تركز أغلب الدراسات والأبحاث العربية السابقة على الجوانب "الجنائية والقضائية" لمكافحة  حيث  سد الفجوة البحثية •

الإدارية، والمالية،  ) "الآليات غير القضائية" الفساد، بينما يسلط هذا البحث الضوء على منظور حديث نسبياً وهو
 (. والوقائية

يمثل هذا البحث إضافة للمكتبة القانونية والإدارية من خلال إبراز العلاقة العضوية   والذي التأصيل للتكامل المؤسسي •
 . بين "القانون الضريبي" و"آليات مكافحة الفساد"، وكيف أن التهرب الضريبي وغسل الأموال هما وجهان لعملة واحدة

 :الأهمية العملية )التطبيقية(. 2
يتماشى البحث مع تطلعات دولة قطر نحو بناء مؤسسات تتسم بالشفافية والنزاهة،  حيث   2030دعم رؤية قطر الوطنية  •

 .وحماية المال العام من الهدر والفساد
يقدم البحث تحليلًا لواقع التعاون بين الهيئة العامة للضرائب وأجهزة الرقابة، مما   تقديم خارطة طريق لصناع القرار؛ إذ •

 .يسهم في مساعدة المشرع وصانع القرار القطري على سد الثغرات التشريعية والتنظيمية
يبرز البحث أهمية الانتقال من سياسة "رد الفعل" )انتظار وقوع الجريمة لمحاكمتها( إلى سياسة "الفعل الوقائي" )تتبع   •

 .الأموال ورصد تضخم الثروات مبكراً لمنع الفساد(
 إشكالية البحث: 

تتبلور إشكالية هذا البحث من واقع التطور السريع والمستمر في أساليب ارتكاب الجرائم المالية والفساد الإداري؛ حيث 
أصبح الفاسدون يعتمدون على شبكات معقدة وملاذات مالية لغسل الأموال المنهوبة أو إخفاء العوائد غير المشروعة. في  
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)التي تعتمد على الإثبات الجنائي والمحاكمات اللاحقة لوقوع الجريمة(   المقاربة القضائية التقليدية ظل هذا التعقيد، أثبتت
 . قصوراً نسبياً، نظراً لبطء الإجراءات وصعوبة استرداد الأموال بعد تهريبها أو تبييضها

، والتي تعتمد على تتبع حركة الأموال من مصادرها،  "المقاربة الاستباقية غير القضائية" وهذا القصور استدعى التحول نحو
ورصد التباين بين الدخل المشروع والثروات المتراكمة. وفي دولة قطر، التي تمتلك بنية مؤسسية قوية، برزت أهمية البيانات  

ماتي استراتيجي. )من خلال الإقرارات الضريبية والمداخيل المصرح بها( ككنز معلو  الهيئة العامة للضرائب التي تمتلكها
أجهزة الرقابة   غير أن هذه المعلومات تظل قاصرة إن لم يتم ربطها وتحليلها ومقاطعتها مع البيانات التي تمتلكها

 (. مثل ديوان المحاسبة ووحدة المعلومات المالية) المالية
طبيعة وكفاءة   وبالتالي فإن الإشكالية الحقيقية لا تكمن في غياب المؤسسات أو التشريعات في دولة قطر، بل تكمن في

بين هذه المؤسسات؛ للعمل كشبكة رصد متزامنة قادرة على اصطياد حركة الأموال المشبوهة إدارياً ومالياً  " "التكامل والربط
 ".قبل اللجوء إلى القضاء، وفي ظل التحديات التي يفرضها مبدأ "السرية المصرفية والضريبية

إلى أي مدى يساهم التكامل المؤسسي )المالي ": ويمكن صياغة التساؤل المحوري )الرئيسي( للإشكالية على النحو الآتي
والإداري والتقني( بين الهيئة العامة للضرائب وأجهزة الرقابة المالية في دولة قطر، في تعزيز فاعلية الآليات غير  

 "القضائية لتتبع الأموال غير المشروعة ومكافحة الفساد؟
 :التي سيسعى البحث للإجابة عنها التساؤلات الفرعية ويتفرع من هذا التساؤل المحوري مجموعة من

 ما هو المفهوم الدقيق للمكافحة غير القضائية للفساد، وما هو الإطار التشريعي الحاكم لها في دولة قطر؟  .1
ما هي حدود الصلاحيات والأدوار الوقائية لكل من الهيئة العامة للضرائب وأجهزة الرقابة المالية )ديوان المحاسبة، وحدة   .2

 المعلومات المالية( في حماية المال العام؟ 
كيف يتم عملياً تبادل المعلومات، ومقاطعة البيانات الضريبية مع التقارير الرقابية لاكتشاف التهرب الضريبي وتضخم   .3

 الثروات وغسل الأموال؟ 
ما هي التحديات القانونية )كالسرية الضريبية( والتقنية التي قد تعرقل هذا التكامل، وكيف يمكن توظيف التكنولوجيا  .4

 الحديثة )كالذكاء الاصطناعي( لتجاوزها وتطوير المنظومة القطرية مستقبلًا؟ 
 

 :أهداف البحث
يسعى هذا البحث بشكل رئيسي إلى دراسة وتقييم مدى فاعلية التكامل بين الهيئة العامة للضرائب وأجهزة الرقابة المالية في  

ولتحقيق هذه الغاية يسعى البحث إلى إنجاز الأهداف الفرعية التالية   ،دولة قطر لتتبع الأموال المنهوبة أو غير المشروعة
 :)والتي تتطابق مع فصول الخطة(

تسليط الضوء على مفهوم وأهمية "مكافحة الفساد غير القضائية"، وتحليل البيئة التشريعية في دولة قطر الداعمة لجهود   .1
 .الرقابة الوقائية والاستخبارات المالية

استعراض المهام الرقابية لكل من الهيئة العامة للضرائب )في جمع الإقرارات وضبط التهرب الضريبي( وأجهزة الرقابة   .2
 .المالية كديوان المحاسبة ووحدة المعلومات المالية
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الكشف عن كيفية تبادل المعلومات ومقاطعة البيانات بين الجهات الضريبية والرقابية؛ لتتبع مسارات الأموال، واكتشاف  .3
 .الحسابات الوهمية، ورصد التباين بين الدخل المصرح به والثروة الفعلية

التعرف على التحديات القانونية )مثل التعارض بين السرية المصرفية والضريبية ومتطلبات الإفصاح( والتقنية التي   .4
 . تعرقل هذا التكامل

وضع مقترحات عملية لتوظيف التكنولوجيا الحديثة )كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة( لتطوير منظومة  .5
 . الربط الإلكتروني الموحد بين الجهات ذات الصلة في دولة قطر

 منهج الدراسة: 
يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي بوصفهما الإطارين الأساسيين لدراسة موضوع مكافحة الفساد بغير 
الطرق القضائية من خلال التكامل بين الهيئة العامة للضرائب وأجهزة الرقابة المالية في دولة قطر. ويتمثل استخدام المنهج 

ث، حيث يوظف لتأصيل المفاهيم وتوضيحها، من خلال بيان ماهية المكافحة غير  الوصفي في الفصول الأولى من البح
القضائية للفساد، ووصف الإطار المؤسسي القائم في دولة قطر، وذلك عبر استعراض الهياكل التنظيمية والاختصاصات 

محاسبة ووحدة المعلومات المالية، إلى  والمهام المستقلة لكل من الهيئة العامة للضرائب وأجهزة الرقابة المالية، مثل ديوان ال
جانب رصد واقع استخدام التقنيات الحديثة في هذه المؤسسات. أما المنهج التحليلي فيعد الركيزة الأساسية للدراسة، حيث  
يستخدم في تحليل النصوص القانونية والتشريعية ذات الصلة، مثل قانون الضريبة على الدخل، وقانون ديوان المحاسبة،  

انون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف بيان مدى إتاحة هذه التشريعات لتبادل المعلومات ومقاطعة البيانات  وق
بين الجهات المعنية. كما يستخدم هذا المنهج في تحليل مسارات التكامل العملي والتقني بين البيانات الضريبية والمعلومات 

لكشف عن تضخم الثروات، والشركات الوهمية، وتتبع الأموال غير المشروعة، بالإضافة  الرقابية، وتقييم مدى فاعليتها في ا
إلى تحليل أبرز التحديات التي تواجه هذا التكامل، وعلى رأسها الإشكاليات القانونية المرتبطة بالتوفيق بين مبدأ السرية 

 ساد. الضريبية والمصرفية ومتطلبات الإفصاح والشفافية اللازمة لمكافحة الف
 المبحث الأول: ماهية مكافحة الفساد بغير الطرق القضائية 

تعتبر المكافحة غير القضائية للفساد، والمتمثلة في الرقابة الإدارية والمالية والوقائية، الركيزة الأساسية في بناء منظومة  
النزاهة الحديثة؛ فهي تهدف إلى محاصرة الفساد في مهده قبل أن يتحول إلى فعل مجرم يستوجب تدخل سلطات التحقيق 

 . اعية والاقتصادية للجريمةوالقضاء، مما يقلل من الكلفة الاجتم
 المطلب الأول: مفهوم الرقابة الوقائية والإدارية والمالية

عملية يتم من خلالها " تعتبر الرقابة الركن الركين في حماية الوظيفة العامة، وتعرف في أوسع معانيها الأكاديمية بأنها
التأكد من أن كل شيء يسير في مؤسسات الدولة وفقاً لمجموعة من الخطط والتعليمات الموضوعة والصادرة، فضلًا عن  

)السعيدي   "المبادئ المعتمدة، تكون موجودة بطريقة تمكن المواطن من الكشف عن مواضع الضعف فيها، وكذلك تصحيحها
(، ومن هذا المنطلق الشامل، تنبثق الرقابة الإدارية كأداة توجيهية داخل الجهاز البيروقراطي،  60، ص 2021والشمري، 

ممارسة السلطة لتوجيه العاملين، وتتضمن تنظيم القوى العاملة، ومراقبة الموارد والمعدات، وإدارة " حيث يتم تعريفها بأنها
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،  2022يسعد، ) "شؤون الموظفين، وعمليات التزويد، وتدريب الأفراد، والاستعداد والجاهزية، والتوظيف والفصل، والانضباط
 (. 29ص 

أما في السياق التشريعي القطري، فإن الرقابة تتجاوز المفهوم الإداري التقليدي لتصبح نهجاً وقائياً مؤسسياً يهدف إلى  
تعزيز الشفافية والنزاهة وتعظيم المساءلة في  " تحصين المجتمع والدولة، إذ يرى الفقه القانوني أن هذه السياسات تسعى إلى

عدة مجالات من الإدارة العامة..، وتطوير البنية التشريعية ومواءمتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشكل 
(، وتتجلى هذه الرقابة في أدوار "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" القطرية التي لا تكتفي 2، ص  2018)الأنصاري،  "عام

تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة  " برصد المخالفات، بل تهدف إلى
 (. 11، ص  2020سيف، ) "الفساد بكافة صوره وأشكاله

وعليه، فإن الرقابة المالية في هذا الإطار تعد صمام أمان لاستدامة التنمية، حيث تضمن الرقابة القبلية )السابقة( أن  
تدقيق صحة الأنشطة ومطابقتها مع القوانين والأنظمة النافذة..، وهي بمثابة رقابة وقائية تهدف إلى تلافي الخطأ ومنع " يتم

(، وهو ما يتسق مع رؤية المشرع القطري في تفعيل "الحوكمة" داخل  61، ص 2021)السعيدي والشمري،  "وقوعه
 .المؤسسات العامة والخاصة لضمان طهارة التعاملات المالية

 المطلب الثاني: الفرق بين المكافحة القضائية )اللاحقة( والمكافحة الإدارية )الاستباقية( 
يتمحور الاختلاف الجوهري بين المكافحة الإدارية والقضائية حول عنصر "الزمن" والغرض من التدخل؛ فالمكافحة الإدارية  

بطبيعتها، حيث تتدخل الأجهزة الرقابية قبل اكتمال أركان الجريمة لتصحيح المسار الإداري، بينما   "استباقية" هي مكافحة
تهدف إلى الردع والعقاب بعد وقوع الضرر، وفي هذا الصدد، يوضح الفقه   "علاجية/لاحقة"  المكافحة القضائية هي مكافحة

رقابة وقائية تهدف إلى تلافي الخطأ ومنع وقوعه..، ورغم أن من سلبياتها أنها قد " أن الرقابة الإدارية )الاستباقية( هي
 (. 61، ص 2021السعيدي والشمري، ) " تؤدي إلى تأخير تنفيذ الأعمال، إلا أنها تضمن سلامة الإجراءات

تتجسد في مجموعة القوانين  " إن المكافحة القضائية تمثلها القوانين العقابية التي تتدخل بعد حدوث الانحراف، وهي
والأنظمة والتي تتضمن عقوبات رادعة للفساد، وتتم بعد الانتهاء من عملية الصرف المالي، أي إنها تكشف الخطأ بعد 

(، وقد أولى المشرع القطري أهمية كبرى للمكافحة الإدارية نظراً 62، ص  2021)السعيدي والشمري،  "وقوعه وإرتكابه
الإجرام المستتر أو الإجرام الخفي، وهي أكثر الجرائم هروباً من " لطبيعة جرائم الفساد المعقدة، حيث إنها تصنف ضمن

 (. 3، ص 1996الحديثي، ) "الإحصاءات الجنائية بسبب الكتمان الذي يحيط بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ
المكافحة القضائية   2004( لسنة  11لذا فإن دولة قطر قد تبنت استراتيجية مزدوجة؛ فبينما يطبق قانون العقوبات رقم )

اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية تتبع ولي العهد وإنشاء مركز حكم القانون ومكافحة  " اللاحقة، تقوم جهات أخرى مثل
( بالدور الاستباقي، وهذا المسار الإداري يتفوق على المسار القضائي في قدرته على  2، ص 2008)المشهداني،  "الفساد
(، ومن ثم منع الفساد من التجذر داخل  3، ص 2018)الأنصاري،  "الأرقام السوداء في بيانات وإحصاءات الجريمة" رصد

 . مفاصل الدولة
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 المطلب الثالث: أهمية تتبع الأموال والاستخبارات المالية في كشف الفساد 
الاستخبارات المالية وتتبع التدفقات النقدية من أكثر الأدوات غير القضائية فاعلية في كشف الفساد، إذ لم يعد الفساد مجرد  

رقمنة  " انحراف وظيفي بل أصبح مرتبطاً بشبكات إجرامية معقدة، ويؤكد الفقه أن التطور التقني سلاح ذو حدين، حيث إن
النظام المالي تؤدي إلى سهولة التخلص من ثمار الفساد، وبات من الصعب وضع خط فاصل بين الأموال القانونية وغير  

غسيل  " (، ومن هنا تأتي أهمية الاستخبارات المالية في "تتبع الأثر" المالي للفاسدين، لأن 23، ص 2022)يسعد،  "القانونية
أبو حمود،  ) "الأموال ينتهي بتدوير العوائد المالية المتحصلة أساساً من جرائم الرشوة، والتي تعد أحد أهم صور جرائم الفساد

 (. 6، ص  2006
( من قانون مكافحة غسل  14وقد ترجمت دولة قطر هذا التوجه الدولي بإنشاء "وحدة المعلومات المالية" بموجب المادة )

جهاز مركزي وطني مسؤول عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع  " ، بوصفها2010( لسنة 4الأموال وتمويل الإرهاب رقم )
)السن،  "المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب

الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات " (، وتكمن القوة الوقائية لهذا الجهاز في قدرته على تفعيل12، ص  2009
 (.11، ص 2019الهيتي، ) "وتفعيل فكرة الشفافية المترجمة في استعمال القانون لمصطلح الحوكمة

النفوذ الإجرامي والمالي الذي يرتب  " إن تتبع الأموال لا يهدف فقط إلى كشف الجناة، بل إلى حماية الاقتصاد القومي من
(،  6، ص 2015)دقدق،  "آثاراً مهمة على سبل معيشة المواطنين ونوعية حياتهم، وعلى الأخص الفقراء والنساء والأطفال

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة " وبناءً عليه، فإن الاستخبارات المالية في قطر تعمل كـ "منظومة إنذار مبكر" تتقاطع فيها
( لضمان عدم استفادة الفاسدين من عوائد  7، ص 2015)دقدق،  "الجريمة المنظمة عبر الوطنية واتفاقية مكافحة الفساد

 . جرائمهم، وهو ما يمثل ذروة المكافحة الاستباقية غير القضائية
 المبحث الثاني: أجهزة الرقابة المالية والإدارية في قطر

 المطلب الأول: ديوان المحاسبة ودوره في الرقابة على الإنفاق العام والجهات الحكومية:
ديوان المحاسبة في دولة قطر المؤسسة العليا للرقابة المالية على المال العام، ويشكل أحد أهم الآليات غير القضائية  

، في إطار توجه الدولة نحو إرساء  1973( لسنة  5لمكافحة الفساد المالي والإداري، وقد أنشئ الديوان بموجب القانون رقم )
لأموال العامة والتحقق من سلامة استخدامها وإدارتها، وشهد التنظيم القانوني منظومة رقابية متخصصة تتولى حماية ا

بشأن ديوان المحاسبة، والذي منح الديوان قدراً   2016( لسنة 11للديوان عدة تطورات تشريعية، إلى أن صدر القانون رقم )
)ديوان    هزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةأكبر من الاستقلالية والاختصاصات الرقابية بما يواكب المعايير الدولية للأج

 المحاسبة(.
ويتمتع ديوان المحاسبة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، ويتبع الأمير مباشرة، كما تلحق موازنته بموازنة 
الديوان الأميري، الأمر الذي يعزز استقلاله عن الجهات الخاضعة لرقابته ويكفل حياده في أداء مهامه الرقابية، وقد أكد  

من أهداف الديوان المحافظة على المال العام، والتحقق من صحة البيانات المالية،  أن  2016( لسنة 11القانون رقم ) 
 . ومراقبة مشروعية التصرفات المالية والإدارية، والمساهمة في تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة
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وتشمل رقابة الديوان نطاقاً واسعاً من الجهات العامة، من بينها الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة،  
فضلًا عن الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات العامة بنسبة معينة يحددها القانون، ويهدف هذا الاتساع في  

لإنفاق العام لرقابة مستقلة تسهم في منع هدر المال العام والكشف المبكر  الاختصاص إلى ضمان خضوع مختلف أوجه ا
 (. 2016عن المخالفات المالية والإدارية )جريدة الشرق، 

ويمارس الديوان عدة أنواع من الرقابة، أبرزها الرقابة المالية ورقابة الأداء والرقابة القانونية، فالرقابة المالية تستهدف التأكد  
من صحة الإيرادات والمصروفات ومدى الالتزام بالقواعد المالية والمحاسبية المعمول بها، بينما تركز الرقابة القانونية على  

ية التصرفات والإجراءات الإدارية والمالية ومدى توافقها مع القوانين واللوائح النافذة، أما رقابة الأداء  التحقق من مشروع
فتهدف إلى قياس كفاءة وفعالية استخدام الموارد العامة ومدى تحقيق الجهات الحكومية للأهداف التي أنشئت من أجلها،  

 . شروعية إلى الرقابة الحديثة القائمة على تقييم النتائج والأداء المؤسسيوهو ما يعكس التحول من الرقابة التقليدية على الم
وفي مجال الرقابة على الإنفاق العام، يتولى ديوان المحاسبة فحص الحسابات الختامية والتقارير المالية للجهات الخاضعة  
لرقابته، والتحقق من سلامة إجراءات الصرف والتحصيل والعقود والمشتريات الحكومية، كما يقوم برصد المخالفات المالية  

رفع التقارير والتوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة، وتكتسب هذه الوظيفة أهمية وتحديد المسؤوليات المترتبة عليها و 
خاصة في مكافحة الفساد، إذ تسهم في اكتشاف التجاوزات المالية وإساءة استعمال السلطة والانحراف في استخدام الأموال  

 .العامة قبل تحولها إلى جرائم مالية جسيمة تتطلب تدخلًا قضائياً 
ولا يقتصر دور الديوان على الرقابة اللاحقة واكتشاف المخالفات، بل يمتد إلى الجانب الوقائي من خلال تقديم الملاحظات 

والتوصيات وتطوير أساليب الرقابة الداخلية ونشر الوعي بأهمية المحافظة على المال العام، ويعد هذا الدور الوقائي أحد  
لفساد، حيث يركز على منع وقوع المخالفات قبل حدوثها وتعزيز ثقافة النزاهة والالتزام  أهم أوجه المكافحة غير القضائية ل

 (. 2026)ديوان المحاسبة،  المالي داخل الجهات الحكومية
وبذلك يمثل ديوان المحاسبة الركيزة الأساسية للرقابة المالية في دولة قطر، وأداة رئيسية في منظومة الحوكمة الرشيدة  

ومكافحة الفساد بغير الطرق القضائية، من خلال ما يتمتع به من استقلالية واختصاصات واسعة تمكنه من حماية المال 
 .ة الموارد الحكوميةالعام وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدار 

 دورها في تحليل المعاملات المشبوهة والتحويلات البنكية.  وحدة المعلومات المالية: المطلب الثاني:
تمثل وحدة المعلومات المالية في دولة قطر أحد أهم الأجهزة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتتبع  

العائدات المتحصلة من الجرائم الأصلية، بما فيها جرائم الفساد المالي والرشوة والاختلاس، وتنبع أهمية هذه الوحدة من  
ال وتحليل المعلومات المالية ذات الصلة بالمعاملات المشبوهة، بما يسمح كونها الجهاز الوطني المسؤول عن استقب

بالكشف المبكر عن الأنشطة المالية غير المشروعة قبل انتقالها إلى مرحلة التحقيق والمحاكمة، وتؤكد الدراسات  
ية الحديثة، نظراً  المتخصصة أن وحدات المعلومات المالية أصبحت تمثل حجر الأساس في منظومة الاستخبارات المال
 . (400، ص 2019لاعتمادها على تحليل البيانات المالية وربطها بالمؤشرات الدالة على غسل الأموال والفساد )الشريف، 

بشأن مكافحة غسل الأموال   2019( لسنة  20وقد نظم المشرع القطري إنشاء وحدة المعلومات المالية بموجب القانون رقم )
تنشأ بالمصرف وحدة تسمى وحدة المعلومات المالية تكون لها  : "( على أن 31وتمويل الإرهاب، حيث نصت المادة )



570 

 2026  3  العدد ،6  المجلد 
 والثقافية  الإنسانية للعلوم  الأوسط مجلة الشرق 

 

 
 

"، تتمتع بالاستقلالية في أداء وظائفها"، كما أكدت المادة ذاتها أن الوحدة "شخصية معنوية، وموازنة تلحق بموازنة المصرف
ويعكس هذا التنظيم القانوني توجه المشرع القطري نحو توفير الاستقلال المؤسسي اللازم للوحدة بما يتوافق مع المعايير  

 . (50، ص2021الدولية التي تؤكد ضرورة استقلال أجهزة الاستخبارات المالية عن الجهات الخاضعة لرقابتها )الشاهد، 
وتتمثل الوظيفة الأساسية للوحدة في تلقي وتحليل تقارير المعاملات المشبوهة الواردة من المؤسسات المالية والأعمال  

المركز الوطني المختص بتلقي تقارير المعاملات  : "( على أن الوحدة هي32والمهن غير المالية المحددة، إذ نصت المادة )
ويعد التحليل المالي جوهر عمل الوحدة، حيث لا  "، المشبوهة ..، وتحليلها وإحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة

يقتصر دورها على تجميع البيانات، بل يمتد إلى دراسة حركة الأموال وتتبع التحويلات البنكية وتحليل العلاقات بين  
الحسابات والأشخاص والكيانات المختلفة للكشف عن الأنماط غير الطبيعية للمعاملات المالية، وقد أشارت الأدبيات 

المتخصصة إلى أن تتبع التدفقات المالية وتحليلها يمثل الوسيلة الأكثر فاعلية في كشف الأموال غير المشروعة وإثبات 
 . (187، ص 2025الصلة بين الجرائم الأصلية والعائدات الناتجة عنها )المنصوري، 

ومن أهم الصلاحيات التي منحها القانون للوحدة حق الوصول إلى المعلومات المالية والإدارية اللازمة لأداء مهامها، حيث  
للوحدة الوصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أقصى حد ممكن من المعلومات الإدارية : "( على أن32نصت المادة )

"، لا يجوز معارضة الوحدة استناداً إلى سرية المعلومات" ، كما أكدت المادة ذاتها أنه "والمالية وتلك المتعلقة بإنفاذ القانون 
التي تؤكد ضرورة إزالة العوائق القانونية  ( FATF) وتنسجم هذه الصلاحيات مع التوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي

 .  ( 50، ص2021التي قد تحول دون تبادل المعلومات بين الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال والفساد )الشاهد، 
( التي أجازت لها طلب تأجيل تنفيذ المعاملات  35كما منح المشرع القطري الوحدة دوراً وقائياً مهماً من خلال المادة ) 

( ساعة، وطلب تجميد الأموال المشتبه بها عن طريق النائب  48المشتبه في ارتباطها بمتحصلات الجرائم لمدة لا تتجاوز )
نع تهريب الأموال أو إخفائها قبل استكمال عمليات الفحص والتحليل، وهو ما  العام، وتبرز أهمية هذه الصلاحيات في م

يعكس الطبيعة الاستباقية التي تميز عمل الوحدة مقارنة بالإجراءات القضائية اللاحقة، كما تؤكد المعايير الدولية أن سرعة  
اح منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل التدخل في المراحل الأولى من حركة الأموال المشبوهة تمثل أحد أهم عناصر نج

 (. Financial Action Task Force – FATF, 2025) الإرهاب
 تضارب المصالح: المطلب الثالث: هيئة الرقابة الإدارية والشفافية: دورها في إرساء معايير النزاهة الوظيفية والوقاية من

بإنشاء  2011( لسنة 75، بموجب القرار الأميري رقم )2011أنشئت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في أواخر نوفمبر عام  
هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وتتبع لسمو الأمير مباشرة، لاحقًا أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  

م بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ومن ضمن أهم  2015( لسنة  6ي رقم )أمير البلاد المفدى القرار الأمير 
أهدافها الإسهام في تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة، والعمل على مكافحة الفساد بكافة  

والشفافية في المؤسسات الوطنية وفقًا لمتطلبات   صوره وأشكاله، كما تباشر الهيئة إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة
 (. 297، ص2019أفضل المعايير والممارسات الدولية )الهيتي، 
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كما أسند إليها مجموعة من الاختصاصات الوقائية، من أهمها وضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، واقتراح  
التشريعات والسياسات اللازمة لمنع الفساد، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة، ومتابعة تنفيذ الالتزامات  

 ة لمكافحة الفساد. الناشئة عن اتفاقية الأمم المتحد
ويتضح من اختصاصات الهيئة أن المشرع القطري لم يحصر دورها في كشف وقائع الفساد بعد وقوعها، وإنما منحها دورًا 

استباقيًا يقوم على معالجة الأسباب المؤدية إلى الفساد قبل تحوله إلى جريمة، ويعد هذا التوجه من أبرز مظاهر التحول في  
يز منصبًا على بناء بيئة مؤسسية تتسم بالنزاهة والشفافية والحوكمة الرشيدة، بدلًا  سياسات مكافحة الفساد، حيث أصبح الترك

من الاقتصار على العقوبات الجنائية، وفي هذا السياق، يرى الهيتي أن نجاح أجهزة مكافحة الفساد يرتبط بقدرتها على 
 ط والتحقيق )موقع هيئة الرقابة والشفافية(. ترسيخ ثقافة النزاهة داخل المؤسسات العامة، وليس فقط بمباشرة أعمال الضب

ومن أهم الاختصاصات التي اضطلعت بها الهيئة إعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية، والتي تهدف إلى نشر ثقافة  
النزاهة في مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ المساءلة، ورفع كفاءة الإدارة العامة، وتطوير آليات الوقاية من الفساد وفق  

إليها اقتراح التشريعات اللازمة لتعزيز الشفافية، ووضع معايير واضحة لإدارة المال   أفضل الممارسات الدولية، كما أسند
العام والمناقصات والمزايدات الحكومية، بما يحد من فرص إساءة استعمال السلطة أو تضارب المصالح، وقد نص القرار  

ة لتعزيز النزاهة والشفافية والعمل على  صراحة على اختصاص الهيئة بوضع استراتيجية وطني  2015( لسنة 6الأميري رقم )
 تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة. 

ويعد تعزيز النزاهة الوظيفية أحد أهم الأدوار التي اضطلعت بها الهيئة، إذ عملت على إعداد ميثاق نزاهة الموظفين 
العموميين، الذي يهدف إلى ترسيخ قيم الأمانة والحياد والشفافية في الوظيفة العامة، وإرساء قواعد السلوك المهني التي  

اجعين والمتعاملين مع الجهات الحكومية، كما يسعى الميثاق إلى الحد من  تحكم علاقة الموظف بالمال العام وبالمر 
الممارسات التي قد تؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع خاصة أو الإضرار بالمصلحة العامة، الأمر الذي 

 يعزز الثقة في الإدارة الحكومية ويكرس مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وأولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بمكافحة تضارب المصالح، باعتباره من أهم المخاطر التي تهدد نزاهة الوظيفة العامة، ويقصد  
بتضارب المصالح الحالة التي تتعارض فيها المصلحة الشخصية للموظف مع واجباته الوظيفية بما قد يؤثر في حياده أو  

الهيئة على إعداد مشروع قانون بشأن تضارب المصالح، وإصدار الأدلة الإرشادية   استقلاله عند اتخاذ القرار، ولهذا عملت
والبرامج التدريبية الهادفة إلى تعريف الموظفين العموميين بآليات الإفصاح عن المصالح الخاصة وكيفية تجنب حالات  

 (. 2019دة الشرق القطرية، التعارض، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الوقاية من الفساد )جري
وتبرز أهمية هذه الاختصاصات في أنها تمثل أدوات غير قضائية لمكافحة الفساد، إذ تعتمد على الوقاية والتوعية والتشريع 

وبناء الأنظمة المؤسسية السليمة، بدلًا من الاقتصار على ملاحقة مرتكبي الجرائم بعد وقوعها، ومن ثم فإن هيئة الرقابة  
ء نموذج وقائي متكامل يقوم على تعزيز النزاهة والشفافية والامتثال والحوكمة، بما يدعم  الإدارية والشفافية أسهمت في إرسا

جهود دولة قطر في حماية المال العام والارتقاء بمؤشرات النزاهة الدولية، ويحقق التكامل مع بقية الأجهزة الرقابية، وفي 
أحد المرتكزات الأساسية لمكافحة الفساد بغير الطرق  مقدمتها ديوان المحاسبة ووحدة المعلومات المالية، وهو ما يمثل

 القضائية. 
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 المبحث الثالث: التقاطع المعرفي وتبادل البيانات )الاستخبارات المالية المشتركة( 

المطلب الأول: آلية مطابقة البيانات الضريبية مع تقارير الرقابة المالية )اكتشاف التناقض بين الدخل المصرح به وحجم  
 الثروة الفعلية(

تعتبر آلية مطابقة البيانات الضريبية مع تقارير الرقابة المالية بمثابة "العقل المدبر" في منظومة مكافحة الفساد الحديثة،  
فهي تمثل الجسر الرابط بين الإطار الإداري الوقائي والإطار الجنائي الزجري، إن جوهر هذه الآلية يقوم على فحص  

ول المشروعة للموظف العام أو الخاضع للرقابة وبين المظاهر الخارجية لثروته، وذلك  التناسب المنطقي والقانوني بين الدخ
 ". بهدف كشف ما يسمى بـ "الإجرام المستتر

 أولًا: التأصيل القانوني لفكرة مطابقة الدخل بالثروة 
تنطلق هذه الآلية من مبدأ أن الفساد غالباً ما يترك أثراً مالياً لا يمكن إخفاؤه مهما بلغت درجة الحيطة لدى الفاسد، ويؤكد 

(،  5، ص2018)الأنصاري،  "استغلال السلطة من أجل تحقيق مكاسب شخصية" الفقه القانوني أن الفساد في جوهره هو
 ".ولكي يتم كشف هذا الاستغلال، وجب إيجاد معيار مادي ملموس، وهو "التناقض المالي

  1975( لسنة 62في التشريع المصري الذي يعتبر نموذجاً متقدماً في هذا الصدد يستند قانون الكسب غير المشروع رقم )
كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون، لنفسه أو لغيره " إلى فكرة مفادها أن الكسب غير المشروع هو

، ص  2024)القاضي،   "بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة
المال الزائد  " (، وهنا تبرز أهمية المطابقة؛ فالمحقق الجنائي أو الرقابي لا يبحث فقط عن "فعل الرشوة" بل يبحث عن28

 ".الذي يتجاوز بصورة غير معقولة دخل الموظف العام من وظيفته
 ثانياً: الدور الاستخباري للبيانات الضريبية في كشف التناقض 

تمثل البيانات الضريبية "المرآة" التي يفترض أن تعكس الدخل الحقيقي والمشروع، فالموظف أو المكلف بخدمة عامة ملزم  
إقرار بداية الصفة الوظيفية،  " :بتقديم إقرارات ذمة مالية دورية، وبحسب التشريع المصري، هناك ثلاثة أنواع من الإقرارات

 (. 30، ص 2024القاضي، ) "وإقرار ذمة مالية يقدم بصفة دورية كل خمس سنوات، وإقرار عند نهاية الخدمة
وتكمن الآلية الفنية هنا في مقارنة هذه الإقرارات بالسجلات الضريبية وبتقارير الأجهزة الرقابية )مثل هيئة الرقابة الإدارية  

في الجزائر أو قطر(، فإذا أظهرت التقارير المالية أن الموظف يمتلك عقارات أو أرصدة بنكية لا تتناسب مع وعائه  
نكون أمام "قرينة فساد"، ويؤكد الفقه العراقي أن الرقابة المالية الناجحة هي التي  الضريبي أو دخله الوظيفي المسجل، 

الكشف عن مواضع الضعف وتصحيحها..، وتحسين معدلات الأداء وللكشف عن المخالفات والانحرافات " تهدف إلى
 (. 61-60، ص  2021السعيدي والشمري، ) "والبحث في الأسباب التي أدت إلى حدوثها

 ثالثاً: آلية عمل لجان الفحص والمطابقة )التجربة المصرية والقطرية( 
(  250عدد )" عند حدوث تناقض بين الدخل المصرح به والثروة الفعلية، تتدخل لجان متخصصة، في مصر، يتم ندب
)القاضي،   "مستشاراً من مستشاري محكمة استئناف القاهرة ورؤساء المحاكم لفحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين
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المنع من التصرف في كافة الأموال المنقولة وغيرها بالنسبة للمتهم " (، هؤلاء المستشارون يملكون سلطة30، ص  2024
 (. 30، ص 2024القاضي، )  "وزوجته وأولاده القصر

أما في دولة قطر على الرغم من عدم وجود قانون صريح للكسب غير المشروع حتى الآن، إلا أن "هيئة الرقابة الإدارية  
تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن  " والشفافية" و"وحدة المعلومات المالية" تقومان بدور محوري في
(، إن المطابقة في قطر تتم  12، ص  2009)السن،  "يكون متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسيل أموال

استغلال التصريحات بالممتلكات المتضمنة تغييراً في الذمة المالية للهيئة سلطة دراسة واستغلال المعلومات الواردة  " عبر
 (. 43، ص 2020سيف، ) "في التصريح

إن القوة القانونية لهذه الآلية تكمن في أنها تقلب "عبء الإثبات"؛ فبمجرد ثبوت التناقض بين الدخل والثروة، يصبح  
الأول: يتلخص في قدرة الموظف على إثبات أن زيادة الثروة كانت من  " : الموظف أمام خيارين كما وضح د، رامي القاضي

مصدر مشروع وعليه تبقى البراءة قائمة، والثاني: يتلخص في عجز الموظف عن إثبات مشروعية مصدر الزيادة وعنده  
 (. 28، ص  2024القاضي، ) "تثبت بحقه جريمة استغلال الوظيفة والكسب غير المشروع

 رابعاً: الربط التكنولوجي وأثره في دقة المطابقة
رقمنة النظام  " لقد انتقلت آلية المطابقة من الفحص الورقي اليدوي إلى "الرقمنة المالية"، ويشير البحث الجزائري إلى أن

المالي تؤدي إلى سهولة التخلص من ثمار الفساد، وبات من الصعب وضع خط فاصل بين الأموال القانونية وغير  
(، لذا، فإن الأنظمة الرقابية الحديثة في قطر ومصر تعتمد على الربط الإلكتروني 23، ص 2022)يسعد،  "القانونية

 . اللحظي بين مصلحة الضرائب، البنوك المركزية، والوحدات الرقابية
عمليات اقتصادية ومالية مركبة يهدف مرتكبوها إلى إضفاء صفة المشروعية من حيث الظاهر  " هذا الربط يتيح اكتشاف

(، إن مطابقة البيانات الضريبية لا تقتصر على راتب 31، ص  2024)القاضي،  "على أموال متحصلة من أنشطة إجرامية
)الأنصاري،  "القطاع الخاص والشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة" الموظف فحسب، بل تمتد لتشمل صفقاته في

(، فإذا وجد المشرع أن الموظف يمارس أنشطة تجارية مخفية )غير مسجلة ضريبياً( أو يتقاضى عمولات  11، ص  2018
 ".تحت ستار "هدايا"، فإن تقارير الرقابة المالية تكشف هذا التلاعب من خلال رصد "التدفقات النقدية غير المبررة

 خامساً: العوائد القانونية والأمنية لآلية المطابقة
استرداد الأموال المنهوبة وحسم " إن الهدف النهائي من مطابقة البيانات الضريبية بالثروة ليس فقط العقاب، بل هو

(، وتتجلى أهمية هذه الآلية في كونها أداة وقائية )قبلية( تمنع 38، ص 2024)القاضي،   "المنازعات المتصلة بهذه الجرائم
مؤشر الفساد هو مؤشر مركب يعتمد في جزء منه على بيانات ذات صلة  " الموظف من التفكير في الفساد، لعلمه أن

، ص  2018الأنصاري، ) "بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات..، وبيانات من مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي
7 .) 

ولذا فإن نجاح هذه الآلية في قطر ومصر والجزائر والعراق يعتمد على "التكامل المعرفي"؛ أي أن بيانات الضرائب وحدها 
تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية  " لا تكفي، وتقارير الرقابة وحدها قد تكون ناقصة، ولكن بمطابقتهما معاً نصل إلى

 (. 11، ص 2020سيف، ) "في مجال الوظيفة العامة
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إن آلية مطابقة البيانات الضريبية مع تقارير الرقابة المالية هي الأداة القانونية الأقوى لتفكيك "خيوط الكتمان" التي تحيط 
بجرائم الفساد، فبينما يركز القانون الجنائي التقليدي على "الواقعة الإجرامية"، يركز نظام المطابقة على "الأثر المالي  

مستحيل على الفاسد إخفاء عوائد جرائمه في ظل نظام رقابي إلكتروني موحد يربط بين مصادر للواقعة"، مما يجعل من ال
 . الدخل ومظاهر الثروة

 
 . الربط الإلكتروني الموحد بين الهيئة العامة للضرائب والمؤسسات المالية والرقابية في قطر :المطلب الثاني

يمثل الربط الإلكتروني الموحد "العصب المعلوماتي" لمنظومة مكافحة الفساد في دولة قطر، حيث انتقلت المكافحة من 
الأسلوب الورقي التقليدي إلى "الرقابة الذكية" التي تعتمد على تدفق البيانات اللحظي بين الجهات الضريبية والمالية  

د إجراء إداري، بل هو استحقاق قانوني نصت عليه الاتفاقيات الدولية وتبناه  والرقابية، إن هذا التكامل التقني ليس مجر 
 . المشرع القطري لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم المالية من الرصد

 أولًا: الأساس الاستراتيجي للربط الإلكتروني في قطر 
تنطلق فكرة الربط الموحد في قطر من رؤية شاملة لتعزيز "الحوكمة" والشفافية، وقد أكدت الدراسات القطرية أن الدولة  

تعزيز الشفافية والنزاهة وتعظيم المساءلة في عدة مجالات من الإدارة العامة..، وتطوير البنية التشريعية " حرصت على
 (. 2، ص 2018الأنصاري، ) "ومواءمتها مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية

ويعد الربط الإلكتروني بين الهيئة العامة للضرائب والأجهزة الرقابية )مثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية( أداة لترجمة هذه 
تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة، والعمل على  " الشفافية إلى واقع ملموس، حيث يسمح هذا الربط بـ

(، فمن خلال منصة إلكترونية موحدة، تتقاطع بيانات  11، ص 2020)سيف،  "مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله
 .المكلفين ضريبياً مع سجلات الموظفين العموميين، مما يخلق بيئة معلوماتية "طاهرة" يصعب اختراقها

 ثانياً: رقمنة النظام المالي كأداة وقائية 
رقمنة  " يعتبر الفقه القانوني أن التحول الرقمي هو العدو الأول للفساد المستتر، وفي هذا السياق، تشير الدراسات إلى أن 

النظام المالي تؤدي إلى سهولة التخلص من ثمار الفساد، وبات من الصعب وضع خط فاصل بين الأموال القانونية وغير  
(، ومن هنا، فإن الربط الإلكتروني الموحد في قطر يعمل على سد هذه الثغرة من خلال  23، ص 2022)يسعد،  "القانونية

 ".توحيد "قاعدة البيانات المالية
عندما ترتبط الهيئة العامة للضرائب إلكترونياً مع مصرف قطر المركزي ووحدة المعلومات المالية، يصبح من السهل تتبع 

عمليات اقتصادية ومالية مركبة يهدف " الأثر المالي لأي معاملة مشبوهة، إن هذا النظام الرقمي يتيح للأجهزة الرقابية رصد
، ص  2024)القاضي،   "مرتكبوها إلى إضفاء صفة المشروعية من حيث الظاهر على أموال متحصلة من أنشطة إجرامية

(، وبدلًا من انتظار البلاغات اليدوية، يقوم النظام الآلي بإرسال "تنبيهات" عند وجود تضخم مفاجئ في الحسابات 31
 .البنكية لا يقابله إقرار ضريبي مواز  
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 ثالثاً: دور "وحدة المعلومات المالية" كحلقة وصل تقنية
(  4تمثل وحدة المعلومات المالية في قطر المركز العصبي لعملية الربط الإلكتروني، حيث تم إنشاؤها بموجب القانون رقم )

جهازاً مركزياً وطنياً مسؤولًا عن تلقي وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون  " لتكون   2010لسنة 
 (. 12، ص 2009السن،  ) "متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسيل أموال أو تمويل إرهاب

إن الربط بين هذه الوحدة وبين الهيئة العامة للضرائب يسمح بتبادل "الاستخبارات المالية"، فالهيئة العامة للضرائب تملك  
بيانات الدخول والأرباح، بينما تملك الوحدة بيانات التدفقات النقدية والتحويلات الخارجية، ويؤكد المشرع القطري على أهمية  

تبني وتفعيل فكرة أساسية مهمة متمثلة في الشفافية، ومترجمة في استعمال القانون لمصطلح  " هذا التكامل من خلال 
(، هذا الربط التقني يضمن أن الموظف العام أو صاحب الشركة الذي يحاول إخفاء  11، ص  2019)الهيتي،  "الحوكمة

 . عوائد الفساد سيصطدم بتناقض البيانات المسجلة في السجلات الضريبية مع تلك المرصودة في الوحدة المالية
 رابعاً: الربط الإلكتروني ومكافحة "الإجرام الخفي" 

أكثر الجرائم  " تكمن عبقرية الربط الإلكتروني الموحد في قدرته على كشف الجرائم التي تتميز بالكتمان، فجرائم الفساد هي
،  2018)الأنصاري،  "هروباً من الإحصاءات الجنائية بسبب الكتمان الذي يحيط بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ

 ". (، ومن الناحية الفنية، فإن الربط الإلكتروني يكسر هذا الكتمان من خلال "المطابقة الآلية3ص 
عناصر الذمة المالية للخاضع للقانون  " على سبيل المثال في التشريع المصري المقارن يتم استخدام التكنولوجيا لمراقبة

(، وفي  28، ص  2024)القاضي،   "للتأكد من أن وظيفته أو مركزه لا يتيح له فرصة استغلالها لتحقيق كسب غير مشروع
استغلال التصريحات بالممتلكات المتضمنة تغييراً في " قطر، يتم تفعيل هذه المطابقة عبر الربط الإلكتروني الذي يتيح

(،  45-43، ص  2020)سيف،   "الذمة المالية..، وجمع واستغلال العناصر التي يمكن أن تؤدي إلى المتابعات القضائية
 . إن النظام الموحد يمنع "تجزئة المعلومات" التي كان الفاسدون يستغلونها للهروب من الرقابة

 خامساً: الامتثال للمواثيق الدولية عبر الأنظمة الموحدة
إن توجه قطر نحو الربط الإلكتروني بين الضرائب والمؤسسات المالية هو استجابة مباشرة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  

، تفرض هذه الاتفاقية على الدول  2007( لسنة 17(، والتي صادقت عليها قطر بالمرسوم رقم ) 2003الفساد )
 (. 35، ص 2015دقدق،  ) "إنشاء وتشغيل وتعزيز هيئات أو وكالات وطنية مستقلة لمكافحة الفساد" الأطراف

ولا يمكن لهذه الهيئات أن تعمل بفعالية دون وصول إلكتروني كامل للبيانات المالية والضريبية، إن التكامل التقني يسهل 
غسيل الأموال ينتهي بتدوير العوائد المالية  " ، حيث إن"تتبع الأموال والاستخبارات المالية في كشف الفساد" عملية

(، وبناءً عليه، فإن الربط الموحد في قطر يعد تطبيقاً لمبدأ  6، ص  2006)أبو حمود،  "المتحصلة أساساً من جرائم الرشوة
مؤشر " "التعاون بين سلطات إنفاذ القانون والقطاع الخاص" المنصوص عليه دولياً، مما يرفع من تصنيف قطر في

 (. 7، ص  2018الأنصاري، ) "مدركات الفساد الذي يقيم ويرتب الدول طبقاً لدرجة إدراك وجود الفساد
إن الربط الإلكتروني الموحد بين الهيئة العامة للضرائب والمؤسسات المالية والرقابية في قطر هو الضمانة الأكيدة لتحويل 

القوانين الجنائية من نصوص جامدة إلى أدوات حية وفعالة، فمن خلال هذا النظام، لم يعد الفاسد يواجه "مفتشاً" واحداً، بل  
" تترصد التناقضات المالية بدقة متناهية، إن هذا المنهج الاستباقي يعزز من قدرة الدولة  يواجه "منظومة رقمية متكاملة
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(، ويجعل من قطر نموذجاً إقليمياً 11، ص 2020)سيف،  "حماية النسيج الاجتماعي من الأفعال التي تهدد استقراره" على
 .في استخدام "الاستخبارات المالية الرقمية" لتجفيف منابع الفساد

 
 المبحث الرابع: التتبع العملي للأموال المنهوبة أو مجهولة المصدر 

 والمالية من خلال السجلات الضريبية( Shell Companies) المطلب الأول: تتبع الحسابات والشركات الوهمية
يمثل تتبع الحسابات والشركات الوهمية التحدي الأكبر والأعقد أمام أجهزة مكافحة الفساد في العصر الحديث؛ حيث لم يعد  

الفاسدون يعتمدون على الطرق التقليدية في تخزين الأموال، بل لجأوا إلى بناء هياكل قانونية معقدة تعرف بـالشركات  
هذه الكيانات لا تمارس نشاطاً إنتاجياً حقيقياً، بل تستخدم كغطاء  (، Shell Companies) الوهمية أو شركات الرف 

 . قانوني لتمرير الرشاوى وعوائد الاختلاس بعيداً عن أعين الرقابة
 أولًا: المفهوم القانوني للشركات الوهمية وعلاقتها بالفساد المستتر

تنطلق خطورة الشركات الوهمية من قدرتها على خلق "ستار قانوني" يفصل بين الجاني وثمار جريمته، ويشير الفقه الجنائي 
عملية أو عمليات اقتصادية ومالية مركبة يهدف  " إلى أن هذه العمليات تندرج ضمن غسل الأموال، والتي تعرف بأنها

، ص  2024القاضي،  ) "مرتكبوها إلى إضفاء صفة المشروعية من حيث الظاهر على أموال متحصلة من أنشطة إجرامية
31 .) 

في هذا الإطار، تستخدم الحسابات البنكية لهذه الشركات لتلقي التحويلات النقدية الناتجة عن جرائم الاتجار بالوظيفة 
أكثر الجرائم هروباً من الإحصاءات الجنائية بسبب " العامة، ويؤكد المرجع القطري أن الفساد المرتبط بهذه الشركات يعد من

(، إن هذا الكتمان هو ما يجعل  3، ص 2018)الأنصاري،  "الكتمان الذي يحيط بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ
 . تتبع "الحسابات الوهمية" ضرورة حتمية لكسر حلقة الفساد

 ثانياً: آلية كشف الشركات الوهمية عبر "التناقض الضريبي" 
تمثل السجلات الضريبية الأداة الأنجع لاختراق السرية التي تحيط بالشركات الوهمية، فمن الناحية الفنية، تلتزم كافة  

الشركات في دولة قطر أو مصر بتقديم تقارير ضريبية دورية، تكمن الآلية هنا في مطابقة "الأرباح المصرح بها ضريبياً"  
 .الحسابات البنكية مع "حجم التدفقات النقدية الفعلية" في

إذا أظهرت السجلات الضريبية أن شركة ما لا تمتلك أصولًا تشغيلية أو عمالة، ومع ذلك تظهر حساباتها البنكية تدفقات 
مالية ضخمة، فإننا نكون أمام "قرينة إجرامية"، ويؤكد التشريع المصري في قانون الكسب غير المشروع أن الرقابة يجب أن  

عناصر الذمة المالية للخاضع للقانون للتأكد من أن وظيفته أو مركزه يتيح له فرصة استغلالها لتحقيق كسب  " تنصب على
(، فإذا ثبت أن موظفاً عاماً هو "المستفيد الحقيقي" المستتر خلف هذه الشركة،  28، ص 2024)القاضي،   "غير مشروع
 .تقع الجريمة
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 ثالثاً: دور الاستخبارات المالية في تتبع الأثر الرقمي للأموال 
رقمنة  " مع تطور الأنظمة المالية، أصبح تتبع الحسابات الوهمية يعتمد على "الرقمنة"، ويشير البحث الجزائري إلى أن

النظام المالي تؤدي إلى سهولة التخلص من ثمار الفساد، وبات من الصعب وضع خط فاصل بين الأموال القانونية وغير  
 (. 23، ص 2022يسعد، ) "القانونية

لمواجهة هذا التحدي أنشأ المشرع القطري "وحدة المعلومات المالية" كجهاز استخباراتي مالي متخصص بموجب المادة 
جهاز مركزي وطني مسؤول عن تلقي  " ، هذه الوحدة هي2010( لسنة 4( من قانون مكافحة غسل الأموال رقم ) 14)

وطلب وتحليل وتوزيع المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسيل 
(، تقوم هذه الوحدة بتبادل البيانات مع "الهيئة العامة للضرائب" لرصد الحسابات التي  12، ص 2009)السن،   "أموال

غسيل الأموال ينتهي بتدوير العوائد المالية المتحصلة أساساً من جرائم  " للأموال المنهوبة، حيث إن تستخدم كمعابر مالية
 (. 6، ص 2006أبو حمود، ) "الرشوة

 رابعاً: كشف "المستفيد الحقيقي" وحوكمة الشركات 
هي المفتاح لتعطيل عمل الشركات الوهمية، فالفاسد غالباً ما يسجل الشركة باسم  " تعد قاعدة بيانات "المستفيد الحقيقي

 . "قريب أو وسيط"، ولكن عبر التتبع المالي والضريبي الموحد، يمكن اكتشاف المستفيد الفعلي من الأرباح
الرقابة على أعمال مجالس إدارات الشركات  " وفي قطر، يتم تفعيل هذا التوجه من خلال ربط سجلات الشركات بآليات

(، إن مطابقة البيانات  11، ص 2019)الهيتي،  "وتفعيل فكرة الشفافية المترجمة في استعمال القانون لمصطلح الحوكمة
(، وبحسب التجربة  11، ص  2020)سيف،  "تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة" تهدف إلى

الكشف عن مواضع الضعف..، وتحسين معدلات الأداء وللكشف عن المخالفات  " العراقية، فإن هذه الرقابة تهدف إلى
 (. 61-60، ص 2021السعيدي والشمري، ) "والانحرافات

 خامساً: الأثر القانوني لتتبع الشركات الوهمية على ملاحقة الفساد 
إن نجاح تتبع هذه الحسابات يؤدي مباشرة إلى تحريك الدعوى الجنائية بتهمة "الإثراء غير المشروع" أو "غسل الأموال"،  

 . فبمجرد رصد التناقض بين النشاط الضريبي للشركة والتدفق المالي لحساباتها، يقلب عبء الإثبات على الجاني
ويوضح د. رامي القاضي أن هذا التتبع يضع الجاني أمام خيارين: إثبات مشروعية المال أو ثبوت الجريمة، حيث 

، ص  2024)القاضي،   "الهدف من صدور هذا القانون هو استغلال الموظف لوظيفته في تحقيق الكسب غير المشروع " إن
استرداد الأموال المنهوبة وحسم المنازعات المتصلة بهذه " (، كما أن هذا التتبع يخدم الهدف الاستراتيجي الأسمى وهو28

(، مما يضمن حماية الاقتصاد القومي من الانهيار نتيجة تسرب الأموال عبر قنوات  38، ص  2024)القاضي،  "الجرائم
 .وهمية

إن تتبع الحسابات والشركات الوهمية من خلال السجلات الضريبية والمالية ليس مجرد إجراء حسابي، بل هو استراتيجية 
قانونية متكاملة تهدف إلى كشف "الوجه القبيح" للفساد المستتر خلف الكيانات القانونية، ومن خلال التكامل بين هيئات  

ومصر، يصبح من المستحيل على الفاسدين الاستفادة من ثمار جرائمهم،   الضرائب ووحدات المعلومات المالية في قطر
 .مما يحقق الردع الفعلي ويصون نزاهة الوظيفة العامة
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 المطلب الثاني: تشكيل لجان العمل المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم بين الضرائب والجهات الرقابية
العمل المؤسسي المشترك هو حجر الزاوية في نجاح أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، إذ لم تعد الجهود الفردية لكل  

جهاز رقابي بمعزل عن الآخر كافية لمواجهة "جرائم الفساد المركبة" التي تتسم بالتعقيد والسرية، ومن هنا، برزت أهمية 
تفاهم تكسر الحواجز البيروقراطية وتسمح بتدفق المعلومات بين السلطات  تشكيل لجان عمل مشتركة وتوقيع مذكرات

 .الضريبية والمالية والرقابية، مما يخلق جبهة معلوماتية موحدة قادرة على رصد الثغرات المالية
 أولًا: الضرورة القانونية والمؤسسية للجان العمل المشتركة 

حالة تفكك تعتري المجتمع نتيجة فقدانه لسيادة القيم " تنطلق فكرة لجان العمل المشتركة من مبدأ أن الفساد هو
، ص أ(، ولمواجهة هذا التفكك، وجب إيجاد "كتلة مؤسسية" صلبة، وفي هذا الصدد، يؤكد 2022)يسعد،  "الجوهرية

المشرع القطري على أهمية التنسيق الجماعي من خلال تشكيل لجان وطنية متخصصة؛ حيث تضم اللجنة الوطنية  
سيف،  ) "جهة حكومية معنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 14عضوية " لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 (. 11، ص  2020
وهذه اللجان لا تقتصر مهامها على الجانب الإداري، بل تمتد لتشمل الجانب الاستخباراتي والتحقيقي، فمن خلال دمج  
ممثلي "الهيئة العامة للضرائب" مع ممثلي "وحدة المعلومات المالية" و"الأجهزة الأمنية"، يتم التغلب على عقبة "تجزئة 

تحسين معدلات الأداء وللكشف عن المخالفات  " هذا النوع من التكامل يهدف إلىالمعلومات"، ويشير الفقه العراقي إلى أن 
 (. 61، ص  2021السعيدي والشمري، ) "والانحرافات والبحث في الأسباب التي أدت إلى حدوثها وإقتراح وسائل علاجها

 ثانياً: مذكرات التفاهم كإطار قانوني لتبادل البيانات الضريبية
الآلية القانونية التي تشرعن "التقاطع المعرفي"، ( Memorandums of Understanding) تمثل مذكرات التفاهم

فالسجلات الضريبية غالباً ما تكون محمية بـ "السرية المهنية"، ولكن بتوقيع مذكرات تفاهم بين الهيئة العامة للضرائب  
التناقض بين الدخل  " بـ والجهات الرقابية مثل "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" في قطر، يتم السماح بتبادل البيانات المتعلقة 

 (. 43، ص 2020سيف، ) "المصرح به وحجم الثروة الفعلية
إن مذكرات التفاهم تتيح للأجهزة الرقابية الوصول إلى "عناصر الذمة المالية" للموظفين العموميين بشكل استباقي، وفي  

اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد..، التي تعمل على التنسيق  " التشريع المصري، يتم تفعيل هذا التنسيق من خلال
(، هذا الإطار القانوني يضمن 42، ص 2024)القاضي،   "بين الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة المعنية بمكافحة الفساد

أن البيانات الضريبية التي تشير إلى تهرب مالي أو تضخم ثروة يتم تحويلها آلياً وفورياً إلى جهات التحقيق الجنائي 
 . والرقابي

 ثالثاً: التكامل المعرفي في مواجهة "الإجرام الخفي"
تكمن القوة المضافة لهذه اللجان والمذكرات في قدرتها على كشف ما يسمى بـ "الإجرام المستتر"، فالفاسد قد ينجح في إخفاء  

أكثر  " أفعاله عن مرؤوسيه، لكنه يفشل في إخفاء "أثره المالي" عن مصلحة الضرائب، ويؤكد المرجع القطري أن الفساد هو
الأنصاري، ) "الجرائم هروباً من الإحصاءات الجنائية بسبب الكتمان الذي يحيط بجرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ

 (. 3، ص  2018
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عندما تعمل لجنة مشتركة تضم "مفتشاً ضريبياً" و"محققاً رقابياً"، يتم ربط "الفعل الوظيفي" بـ "الواقع المالي"، فالمفتش 
عمليات اقتصادية ومالية مركبة يهدف مرتكبوها إلى إضفاء صفة المشروعية من حيث الظاهر على أموال  " الضريبي يرصد

(، بينما يقوم المحقق الرقابي بربط هذه الأموال بقرارات إدارية  31، ص  2024)القاضي،  "متحصلة من أنشطة إجرامية
 .مشبوهة أو عقود توريد مخالفة للقانون، هذا "الربط التبادلي" هو جوهر التكامل لتتبع الأموال

 رابعاً: الامتثال للمعايير الدولية في "التنسيق الوطني" 
إن تشكيل هذه اللجان وتوقيع المذكرات ليس مجرد خيار محلي، بل هو استجابة للمواثيق الدولية، فاتفاقية الأمم المتحدة 

اتخاذ تدابير فعالة لتعزيز نزاهة " ، تلزم الدول بـ2007( لسنة 17لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها قطر بالمرسوم رقم )
 (. 9، ص  2022يسعد، ) "الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه

ولا يمكن تحقيق هذا المنع دون "وحدات استخبارات مالية" مرتبطة بالضرائب، وتبرز التجربة القطرية هنا في إنشاء "مركز  
  16أهداف الأمم المتحدة للتنمية وخاصة الهدف "  حكم القانون ومكافحة الفساد" الذي يهدف إلى توفير مناخ ملائم لتحقيق

(، إن هذا المركز، ومن خلال مذكرات التفاهم 11، ص 2020)سيف،  "المعني بتعزيز بناء مجتمعات عادلة وسليمة
مؤشر مدركات الفساد الذي  " المحلية والدولية، يساهم في رصد التدفقات المالية العابرة للحدود، مما يرفع من كفاءة قطر في

 (. 7، ص 2018الأنصاري، )  "يقيم ويرتب الدول طبقاً لدرجة إدراك وجود الفساد
 خامساً: فاعلية اللجان في سد الثغرات التشريعية 

تؤدي اللجان المشتركة دوراً هاماً في "التشخيص التشريعي"، فعندما تجتمع الجهات الرقابية والضريبية، يمكنها رصد الثغرات 
ثغرة تشريعية تتمثل في عدم وجود قانون خاص بالإثراء " التي ينفذ منها الفاسدون، وفي قطر، أشارت الدراسات إلى وجود 

 (. 17، ص  2026بحث الرشوة، ) "أو الكسب غير المشروع حتى الآن
هنا تبرز أهمية "مذكرات التفاهم"؛ ففي ظل غياب هذا القانون، يمكن للجان المشتركة تعويض هذا النقص عبر تفعيل 

، والذي يمنح وحدة المعلومات "2010لسنة   4قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم " نصوص أخرى مثل
(، إن هذا  12، ص 2009)السن،  "متحصلات جريمة وباحتمال وجود عمليات غسيل أموال" المالية صلاحية تتبع

 ."الالتفاف القانوني" الإيجابي بفضل التنسيق المؤسسي يحمي المال العام من الضياع حتى يتم سد كافة الثغرات التشريعية
إن تشكيل لجان العمل المشتركة وتوقيع مذكرات التفاهم يمثل النضج المؤسسي في مواجهة الفساد، فمن خلال تحويل 

المعلومات من "حق حبيس" لجهاز معين إلى "معرفة مشاعة" للأجهزة الرقابية كافة، يتم تضييق الخناق على مرتكبي جرائم  
تحقيق أعلى مؤشرات  " والمؤسسات المالية والرقابية في قطر ومصر يضمن الفساد، إن التكامل بين الهيئة العامة للضرائب

(، ويجعل من استرداد الأموال المنهوبة حقيقة واقعة  11، ص  2020)سيف،  "النزاهة والشفافية في مجال الوظيفة العامة
 .وليس مجرد نصوص قانونية

 المطلب الثالث: الاسترداد الإداري والتسويات المالية كوسيلة غير قضائية لاسترجاع الأموال
يمثل الاسترداد الإداري والتسويات المالية تحولًا جوهرياً في فلسفة مكافحة الفساد، حيث انتقل التركيز من مجرد "إنزال 

العقوبة البدنية" بالجاني إلى "جبر الضرر المالي" الذي لحق بالدولة، وتعد هذه الوسيلة غير القضائية أداة فعالة لتحقيق 
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"العدالة الناجزة"، فهي تضمن استرجاع الأموال المنهوبة بسرعة وكفاءة، بعيداً عن تعقيدات وإطالة أمد المحاكمات الجنائية 
 .التي قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع الأثر المالي للجريمة

 أولًا: مفهوم وفلسفة التسوية المالية )التصالح الجنائي( 
تنطلق فكرة التسويات المالية من مبدأ برغماتي يرى أن مصلحة المجتمع في استعادة الأموال المنهوبة قد تفوق مصلحته في  

كأحد النماذج -حبس الجاني، خاصة إذا كان الاسترداد كاملًا مع التعويض، وفي هذا السياق، يشير التشريع المصري 
سرعة استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، وهو ما سيؤدي إلى زيادة " إلى أن الهدف من إجازة التصالح هو -الرائدة

 (. 39، ص 2024القاضي، )  "موارد الدولة
المجتمع لا يهمه أن ينزل بمرتكب الجريمة من الألم المتمثل في العقوبة بقدر ما يهمه تحقيق  " وتقوم هذه الفلسفة على أن

(، لذا، فإن الاسترداد الإداري يمثل "رقابة علاجية" 39، ص  2024)القاضي،   "نفع المجتمع من مراعاة مصالحه المالية
الكشف عن الخطأ  " تهدف إلى تصحيح الانحراف المالي، حيث يؤكد الفقه العراقي أن الرقابة اللاحقة )العلاجية( تهدف إلى

 (. 62، ص 2021السعيدي والشمري، ) "بعد وقوعه وإرتكابه..، وإتخاذ الإجراءات الصائبة لتصحيح أي انحرافات مالية
 ثانياً: الآلية الإجرائية للاسترداد الإداري )التجربة المصرية والقطرية(

  18لكي لا تتحول التسويات إلى وسيلة للإفلات من العقاب، وضع المشرع أطراً إجرائية صارمة، في مصر، نصت المادة )
يكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها  " مكرر ب( من قانون الإجراءات الجنائية على أن

،  2024)القاضي،   "قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده
انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة  " ، ويترتب عليه"قوة السند التنفيذي" (، وبمجرد هذا الاعتماد، يصبح للمحضر38ص 

 (. 38، ص 2024القاضي،  ) "محل التصالح بجميع أوصافها
وفي دولة قطر نجد أنه على الرغم من التشديد العقابي إلا أن المشرع فتح باباً للاسترداد الإداري عبر "التشجيع على  

إقرار استثناء تشجيعي يتمثل في الإعفاء من  " ( من قانون العقوبات القطري على141الإبلاغ والتوبة"، فقد نصت المادة )
(، هذا الإعفاء غالباً ما يقترن برد "المزية 15، ص 2022)سعد،  "العقوبة حال المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها

الصراع مع " غير المستحقة"، مما يجعله وسيلة إدارية لاستعادة المال العام، إن هذا التوجه ينسجم مع رؤية قطر في أن
(، وأن استعادة الأموال هي أولى  62، ص 2022)يسعد،  "الفساد هو في الحقيقة صراع مع الفقر والتخلف والاستبداد

 .خطوات التنمية
 ثالثاً: الاسترداد الإداري في ضوء الاتفاقيات الدولية 

يعتبر الاسترداد الإداري تطبيقاً مباشراً للمواثيق الدولية التي تلزم الدول بتسهيل استرجاع الأصول، فاتفاقية الأمم المتحدة 
اعتبار الفساد سبباً لاتخاذ إجراءات قانونية تؤدي إلى " ( للدول الأطراف34( أجازت في المادة ) 2003لمكافحة الفساد ) 

(، هذا "الإبطال" هو نوع من الاسترداد الإداري الذي يعيد الأموال لخزينة 9، ص  2020)سيف،  "إبطال العقود أو فسخها
 . الدولة دون الحاجة لحكم جنائي نهائي

حق الأشخاص والجهات المتضررة من أفعال الفساد في رفع دعاوى التعويض ضد  " كما تلزم الاتفاقية الدول بضمان
غسيل  " (، وتبرز أهمية هذه التسويات في القضايا الدولية التي يتداخل فيها14، ص  2026)بحث الرشوة،  "المسؤولين
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)أبو حمود،   "الأموال مع الفساد، حيث إن غسيل الأموال ينتهي بتدوير العوائد المالية المتحصلة أساساً من جرائم الرشوة
(، فالتسوية الإدارية تسمح برصد هذه العوائد واستردادها عبر قنوات "وحدة المعلومات المالية" التي تعمل 6، ص  2006

السن،  ) "جهاز مركزي وطني مسؤول عن تلقي وتحليل المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون متحصلات جريمة" كـ
 (. 12، ص  2009

 رابعاً: الموازنة بين الردع العام وفعالية الاسترداد 
باباً خلفياً يشجع على الفساد  " واجهت فكرة "التسوية مقابل انقضاء الدعوى" انتقادات فقهية، حيث يرى البعض أنها قد تكون 

(، ولكن  38، ص 2024)القاضي،  "والإفلات من العقوبة، حيث سيمكن الموظف العام من الهروب من مسئوليته الجنائية
استعادة أموال الدولة وتوفير " الرد على ذلك يأتي من واقع أن العقوبة الجنائية وحدها قد لا تعيد المال، بينما التسوية تضمن

 (. 40، ص 2024القاضي،  )  "النفقات المالية التي قد تخسرها الدولة نظير طول فترة التقاضي
إعداد استراتيجية وطنية لتعزيز " وفي قطر يتم تعزيز هذه الفعالية من خلال "هيئة الرقابة الإدارية والشفافية" التي تباشر

(، إن "الاسترداد الإداري" في 11، ص 2020)سيف،  "النزاهة..، وتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة في مجال الوظيفة العامة
منح العقوبة المالية )الاسترداد( تكون في بعض الأحيان أكثر ردعاً للفاسد  " قطر ينظر إليه كجزء من "الحوكمة"، حيث إن

استغلال الوظيفة العامة لتحقيق منافع غير " ، خاصة عندما يتم تجريده من كافة المكاسب التي حققها عبر"من السجن
 (. 1، ص 2026بحث الرشوة، ) "مشروعة

 خامساً: أثر الاسترداد الإداري على الأمن الاقتصادي 
إن الهدف النهائي من تفعيل التسويات والاسترداد غير القضائي هو حماية "الاقتصاد الوطني" من الانهيار، فاستمرار وجود 

الإضرار بالاقتصاد  " أموال الفساد في يد الجناة يغذي الجريمة المنظمة، وبحسب مرجع قطر، فإن الفساد يؤدي إلى
 (. 6، ص 2015دقدق، ) "المشروع، ويرتب النفوذ الإجرامي والمالي آثاراً مهمة على سبل معيشة المواطنين

وفتح المجال   "حسم المنازعات المتصلة بهذه الجرائم" لذلك نجد أن التسويات الموثقة قانوناً في قطر ومصر تعمل على
بث الطمأنينة لدى نفوس المستثمرين في إطار منظومة تشريعية تسمح بتسهيلات لأصحاب رؤوس " للاستثمار من خلال

استمرار مظاهر " (، إن استرجاع الأموال إدارياً يغلق "الثغرات التشريعية" ويحول دون 39، ص  2024)القاضي،  "الأموال
 (. 2، ص 2026بحث الرشوة، ) "الإفلات من العقاب

إن الاسترداد الإداري والتسويات المالية يمثلان "الجناح المرن" في مكافحة الفساد، وهو الجناح الذي يكمل صرامة القانون  
الجنائي، فإذا كان الفصل الثاني من البحث قد ركز على "العقاب"، فإن هذا المطلب يؤكد أن "الاستعادة" هي الجوهر  

متكاملة، ومن خلال اللجان المشتركة والربط الإلكتروني في قطر ومصر، تصبح هذه  الحقيقي للرقابة المالية والضريبية ال
التسويات قائمة على "بيانات دقيقة" تضمن للدولة استرداد كل درهم أو جنيه تم الاستيلاء عليه، مما يحقق العدالة  

 . الاقتصادية ويصون حرمة المال العام
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 الخاتمة:
 أولًا: نتائج البحث

تعتبر الرقابة الإدارية والمالية الوقائية حائط الصد الأول والأكثر فاعلية في مواجهة الفساد، حيث تمنع وقوع الجريمة   .1
 .وتوفر كلفة العقاب والتقاضي اللاحق

أثبتت الدراسة أن المواجهة الجنائية التقليدية تظل قاصرة عن رصد "الإجرام المستتر" إذا لم تعتمد على آليات  .2
 . استخباراتية مالية تربط بين السلوك الوظيفي والواقع المالي

تعد آلية مطابقة البيانات الضريبية مع حجم الثروة الفعلية هي الوسيلة الأقوى لكشف التناقض المالي للموظفين  .3
 . العموميين وتحديد حالات الكسب غير المشروع بدقة

يمثل التحول الرقمي والربط الإلكتروني الموحد بين المؤسسات المالية والضريبية والرقابية الأداة الفنية الأنجع لكسر   .4
 ."حلقات الكتمان" التي تحيط بجرائم الرشوة والاختلاس

يعد الوسيلة الأكثر شيوعاً للفاسدين لإخفاء المصادر غير  ( Shell Companies) استغلال الشركات الوهمية .5
 .المشروعة للأموال وفصل الجاني عن ثمار جريمته قانونياً 

كشفت الدراسة أن غياب قانون صريح للكسب غير المشروع في بعض التشريعات العربية، ومنها قطر، يمثل ثغرة  .6
 . قانونية تسمح للفاسدين بالإفلات من المساءلة عن تضخم ثرواتهم

انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة يمثل عائقاً قانونياً لاسترداد الأموال المنهوبة ما لم توجد نصوص إجرائية تسمح ببسط  .7
 .الولاية القضائية على أموال الورثة والمستفيدين

تعتبر التسويات المالية )التصالح الجنائي( وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة استعادة الأموال المنهوبة لخزينة  .8
 . الدولة بدلًا من إجراءات التقاضي الطويلة والمكلفة

يمثل ضعف الحماية القانونية والإدارية المقررة للشهود والمبلغين في بعض القوانين الجنائية عائقاً كبيراً يحول دون   .9
 .كشف الفساد السياسي والإداري داخل المؤسسات

التكامل المعرفي وتبادل البيانات بين الهيئات الضريبية والأجهزة الرقابية يضمن كشف العمليات المالية المركبة التي   .10
 . تهدف لإضفاء صفة المشروعية على أموال الجريمة

 ثانياً: التوصيات 
الإسراع في سن تشريع قطري خاص بمكافحة "الكسب غير المشروع"، يلزم الموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة  .1

 . بإثبات مصادر أموالهم عند وجود تضخم مالي غير مبرر
إنشاء منصة إلكترونية موحدة للربط اللحظي بين الهيئة العامة للضرائب، ومصرف قطر المركزي، ووحدة المعلومات  .2

 .المالية، وهيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتبادل البيانات فورياً 
تحديث قانون العقوبات القطري ليشمل نصوصاً صريحة توفر الحماية الجنائية والإدارية الشاملة للمبلغين والشهود  .3

 . والخبراء في قضايا الفساد، لضمان تشجيع المبادرة بالإبلاغ
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تفعيل نظام "المستفيد الحقيقي" في السجلات الضريبية وسجلات الشركات لمنع استخدام الكيانات التجارية والشركات  .4
 .الوهمية كستار قانوني لتلقي الرشاوى وعوائد الاختلاس

تبني آلية "الاسترداد الإداري" والتصالح المالي في جرائم العدوان على المال العام، بحيث تنقضي الدعوى الجنائية مقابل  .5
 . الاسترداد الكامل للأصول المنهوبة مع دفع تعويضات مالية إضافية

توقيع مذكرات تفاهم إلزامية بين سلطات الضرائب والجهات الرقابية لكسر حواجز السرية المهنية والمصرفية في حالات   .6
 . الاشتباه الجدي بوجود جرائم فساد أو غسل أموال

تشكيل لجان عمل دائمة تضم خبراء من الضرائب والرقابة المالية والادعاء العام لضمان التكامل المعرفي والتقني أثناء  .7
 .التحقيق في الجرائم المالية المعقدة

إقرار تعديلات قانونية تسمح بملاحقة أموال الفساد في مواجهة الورثة والموصى لهم، لضمان عدم استفادة أي شخص  .8
 . من ثمار الجريمة حتى في حال وفاة الجاني الأصلي

تنظيم دورات تدريبية متخصصة لموظفي الضرائب والأجهزة الرقابية حول طرق كشف "التناقض المالي" وأساليب تتبع  .9
 .الأموال عبر الأنظمة البنكية الدولية والعملات الرقمية
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(، الفساد السياسي والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، مجلة آداب  2023خريسان، عواطف علي، ) •

 . 103، العدد  47المستنصرية، المجلد 

https://shorturl.at/DbGEH
https://shorturl.at/J4WyW
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، العدد الرابع، مجلة  2008-1980(، السياسة المالية والفساد الإداري، دراسة تطبيقية في مصر 2011خلف، فاطمة، ) •
 جامعة الأنبار. 

والتي صادقت عليها دولة قطر بالمرسوم    2003(، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2015دقدق، محمود، ) •
 . 1، المجلة القانونية والقضائية، العدد 2007لسنة   17رقم 

(، الاستقلالية والنزاهة، النشرة السنوية لمختلف أنشطة وفعاليات ديوان المحاسبة خلال عام  2026ديوان المحاسبة، ) •
2025  ، 

 https://qa.linkedin.com/company/sabqatarديوان المحاسبة، قطر،  •
الرقابة ودورها في مكافحة الفساد الإداري والمالي: دراسة  (، 2021، )السعيدي، ثامر عبد الجبار، والشمري، حيدر حسين •

 (. 2) (، العدد1تحليلية، مجلة الشرق الأوسط للدراسات القانونية والفقهية، المجلد ) 
(، مكافحة أعمال الرشوة، أعمال ندوات: مكافحة الفساد في الوطن العربي، وورشة  2009السن، عادل عبد العزيز على، )  •

 عمل: مكافحة غسل الأموال وحدود مبدأ السرية المصرفية.  
النظام القانوني لجرائم الفساد في القانون القطري: دراسة مقارنة ]رسالة  (، 2020، ) سيف، يوسف علي عبد النور •

 . ماجستير غير منشورة[، جامعة عمان الأهلية، الأردن
 . 37، غسيل الأموال: آثاره وضوابط مكافحته، مجلة دراسات مصرفية ومالية، العدد 2021الشاهد، سمير،  •
(، ظاهرة الفساد الإداري من منظور إسلامي، حولية كلية الدعوة الإسلامية، العدد الرابع  2010شحاته، عثمان علي، ) •

 والعشرون، الإصدار الثاني. 
، مكافحة جريمة غسيل الأموال: دراسة مقارنة بين الفقة الإسلامي والنظام السعودي، مجلة كلية  2019الشريف، توفيق،  •

 . 4الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد 
(، الفساد الإداري مفهومه وأسبابه وآليات القضاء عليه، المجلة العربية للآداب 2021عبد الجليل، سماح السيد، ) •

 . 19والدراسات الإنسانية، المجلد الخامس، العدد 
(، جريمة الرشوة "دراسة تحليلية"، العدد الأول، الجزء الثاني، السنة الثامنة 2017عبد العال، أسامة حسين محي الدين، ) •

 والخمسون. 
(، جهود دولة قطر في مجال مكافحة الفساد، في المؤتمر السنوي العام: نحو  2010العبيدلي، خالد محمد الخميس، ) •

استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، القاهرة: المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية بدولة  
 لتعاون الاقتصادي والتنمية، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد.قطر، ومنظمة الشفافية الدولية، ومنظمة ا

(، الحوكمة الرشيدة في مواجهة الفساد الإداري ما بعد الربيع العربي: حالتا تونس ومصر، 2020عرفة، محمد، )  •
 . 43سياسات عربية، العدد 

مكافحة الفساد من منظور القانون الجنائي: دراسة تحليلية في التشريع المصري والمواثيق (، 2024، ) القاضي، رامي •
 . (، العدد الثالث67الدولية )الجزء الثاني(، المجلة الجنائية القومية، المجلد )

https://qa.linkedin.com/company/sabqatar
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بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة   2007لسنة   17المرسوم رقم (، 2008، ) المشهداني، أكرم عبد الرزاق •
 . الفساد، المجلة الوطنية والقضائية، العدد الأول

، مكافحة غسيل الأموال: دراسة تحليلية مقارنة بين التشريع القطري والمغربي، مجلة قراءات 2025المنصوري، سعيد،  •
 . 44علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والشرعية، العدد  

(، الفساد الإداري وطرق مواجهته في الجهاز الإداري للدولة، مجلة كلية الدراسات  2019موسى، لطفي أبو المجد، ) •
 الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور، العدد الرابع، الجزء الخامس.

 qa/pages/default.aspx-https://www.acta.gov.qa/arموقع هيئة الرقابة والشفافية،  •
الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، قطر نموذجاً، مجلة جامعة الأنبار للعلوم  (،  2019، ) الهيتي، نوزاد عبد الرحمن •

 (. 27) (، العدد11الاقتصادية والإدارية، المجلد ) 
الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة الفساد ]مذكرة ماستر غير منشورة[، كلية الحقوق والعلوم  (،  2022، )يسعد، حليمة •

 .السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، الجزائر
  

 

https://www.acta.gov.qa/ar-qa/pages/default.aspx

